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أحــكام النبيــذ في الشــريعة الإســامية
د. عبدالرحمن بن غرمان العمري

ملخص البحث:

تضمن البحث في المقدمة تعريف النبيذ وهو ما يلقى من ثمار أوحبوب في الماء لتستخرج به 
حلاوته، وبيان أشهر أسمائه وأنواعه.

كما تضمن البحث عدة مباحث متعلقة بحكم الانتباذ في الأوعية والظروف الرقيقة المتخذة 
من الجلود ونحوها، أوالصلبة المتخذة من الطين والخشب ونحوها، كما تم توضيح الخلاف الفقهي 
في النبيذ الذي يجمع بين نوعين من الثمار أو الحبوب، والعلة في سبب النهي عنه في الحديث، 
وذكرت خلاف الفقهاء في دلائل وعلامات حرمة النبيذ، وهي دلائل تتعلق بتغير صفة النبيذ، 
ودلائل تتعلق بالوقت ومرور مدة زمنية محددة على النبيذ، ودلائل تتعلق بالقدر والنوع والتأثير، 
كما بينت حكم الشراب المشهور بالسوبيا وحقيقته وماهيته، وحكم الوضوء بالنبيذ، والشرب من 

نبيذ السقاية في الحج.
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الـمقدمـة:

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: 

فإن الأنبذة وحقيقتها وماهيتها والأحكام المتعلقة بها من المسائل المهمة التي يحتاجها المسلم، 
لأن الأنبذة تختلف مسمياتها ومكوناتها، وتتجدد في كل عصر ومصر أنواع منها، وهي ترجع في 
جملتها إلى أحكام ثابتة مقررة في الشريعة، ومنها ما يحل وما يحرم، وحتى لا يقع المسلم في الوعيد 
الشديد لمن شرب المسكر، حاولت أن أبحث هذه المسألة، فقد اهتم العلماء بها وصنفوا في بعض 
جزئياتها مصنفات، ولم أعثر - حسب علمي واطلاعي - على مصنف يجمع أحكامها، فعزمت 
على جمع ودراسة أحكام النبيذ في الشريعة، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك، والله الموفق 

والهادي إلى سواء السبيل.

حدود البحث: 

سيقتصر البحث على المسائل الفقهية المتعلقة بالنبيذ مع الإشارة إلى بعض الأحكام المبنية 
عليه في الفقه.

الدراسات السابقة: 

لم أعثر - حسب علمي واطلاعي - على مصنف يجمع أحكام النبيذ في الشريعة، وإن كان 
هناك مؤلفات ورسائل في بعض جزئياته أشرت إليها في موضعها من البحث.

مشكلة البحث: 

النبيذ في مطلق اللغة يعم الأشربة المسكرة وغير المسكرة، وقد جاء ذكره في الأحاديث والآثار 
وعلى لسان العلماء، فكان من دواعي البحث الكشف عن حقيقته والمراد منه.
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خطة البحث: 

جاء البحث في تمهيد، وفصل، وخاتمة، وفق الخطة التالية: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف النبيذ.

المبحث الثاني: أسماء الأنبذة من غير العنب.

فصل في الأحكام المتعلقة بالنبيذ في الشريعة، وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف.

المبحث الثاني: انتباذ الخليطين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطين.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطين.

المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغير.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالنوع والقدر.

المبحث الرابع: السوبيا.

المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج.



13

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

التمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف النبيذ:

النبيـذ لغـة: هـو مـا يعمـل مـن الأشـربة مـن تمـرٍ أو عنـبٍ أو زبيـبٍ أو عسـلٍ أو حنطـةٍ أو شـعيٍر 
أو غري ذلـك، إذا تركـت في المـاء لتصري نبيـذاً، وسـواء كانـت مسـكرة أوغري مسـكرة، فإنـه يقـال لهـا 
نبيـذ، ويقـال للخمـر المعتصـرة مـن العنـب نبيـذ، كمـا يقـال للخمـر نبيـذ، وهـو مأخـوذ مـن النبـذ وهـو 

طرحـك الشـيء وإلقـاؤه )1(.

واصطلاحاً: هو ما ينبذ في الماء من غير العنب كالتمر والزبيب ونحوها لتستخرج منه حلاته، 
وهو قسمان: مسكر وغير مسكر)2(.

فالنبيذ في اللغة عام شامل لكل ما ينبذ في الماء من الفواكه أوالحبوب.

أما في اصطلاح أكثر الفقهاء فإن النبيذ هو: المتخذ من غير العنب من الفواكه أو الحبوب، 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم الخمر عام لكل شراب، لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم 

النبيذ، صار اسم الخمر في العرف مختصاً بعصير العنب)3(.

فيكون تعريف النبيذ اصطلاحاً: )بأنه ماء ينبذ فيه ثمار من غير العنب كالتمر أو الزبيب أوالتين 
أو غيرها، أو الحبوب كالشعير أو الذرة أو الحنطة أو غيرها، أو مائع كالعسل، لاستخراج حلاوته 
ومادته(، وهو نوعان مسكر إذا طالت مدته واشتدّ وغلى وقذف بالزبد)4(، وغير مسكر وهو ما 

يبقى مدة يسيرة ولم يشتد ويغلِ ويقذف بالزبد. 

المبحث الثاني: أسماء الأنبذة من غير العنب.

بالإمكان نبذ جميع أنواع الثمار والحبوب، ولكن الذي اشتهر من ذلك أنواع، سميت في كتب 
العلماء، وسبب اشتهار نبذ بعض الأنواع دون بعض، هو - والله أعلم- أن بعض الثمار لها خاصية 
عن غيرها كالتمر مثلاً فإن فيه حلاوة تكسب الشراب أكثر من غيره، أو لأن فيها قيمة غذائية 
عالية كالشعير والذرة، أو لأن هذه الثمار والحبوب تتوفر بكثرة، فيتقوتون بها طعاماً، ويتخذون 

منها شراباً بطريقة النبيذ.
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وسأذكر بعض ما وقفت عليه من أشهر أسماء الأنبذة من غير العنب فمن ذلك: 

السَّكَرُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ التمر)5(، وهو من أشهر الأنبذة في بلاد العرب. 	-1

الفَضَيخُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ البسر المفضوخ أي المشدوخ)6(. 	-2

الِجعَة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الشعير)7(. 	-3

المزِْرُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وقيل المتخذ من نبيذ الشعير، وقيل المتخذ من نبيذ  	-4
الذرة والشعير)8(.

السُّكُركَْةُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وهي لفظة حبشية ليست من كلام العرب،  	-5
وقد يقال لها الغبيراء)9(.

البِتْعُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ العسل)10(. 	-6
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فصل في الأحكام المتعلقة بالنبيذ في الشريعة

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف.

المبحث الثاني: انتباذ الخليطين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطين.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطين.

المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغير.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالنوع والقدر.

المبحث الرابع: السوبيا.

المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج.
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المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف

أجمع العلماء على جواز الانتباذ في الأسقية )11(، وهي الظروف من الجلود)12(.

كما اتفق الأئمة الأربعة والظاهرية على جواز الانتباذ في الحنَـتَْم وهي الجرار من الطين)13(، 
من  الظروف  وعاء وهي  )14( لتكون  ينقر في وسطها  النخلة  النقير وهوأصل  الانتباذ في  وعلى 
الخشب، واختلفوا في الدباء وهي القرع إذا يبس ينقر وسطه لجعله وعاء)15(، والمزفت وهو الإناء 

الذي طلي بالزفت)16(، على قولين:

القول الأول: جواز الانتباذ في جميع الأوعية، وأن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية منسوخ، 
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية)17(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن بريدة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية  	-1
كلها، ولا تشربوا مسكراً ". وفي رواية: "نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أوظرفا ً- لايحل شيئاً 

ولايحرمه وكل مسكرحرام")18(.

عن جابر بن عبدالله  عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار: إنه لا  	-2
بد لنا منه قال: "فلا إذاً ")19(.

فقوله: ) فلا إذاً ( جواب وجزاء أي: إذا كان كذلك لابد لكم منها فلا تدعوها )20(. فدل 
على إباحة الانتباذ في كل وعاء.

عن ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا  	-3
وإن وعاء لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام")21(. فدل الحديث على أن النهي عن الانتباذ في بعض 

الأوعية كان سابقاً ثم نسخ ذلك.

عن جابر بن عبدالله : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تورٍ)22( من حجارة ")23(. فدل الحديث  	-4
على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتبذ له في بعض الأوعية التي كان نهى عنها فدل ذلك على أن النهي قد نسخ.
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القول الثاني: جواز الانتباذ في جميع الأوعية إلا الدباء والمزفت فيكره الانتباذ فيهما، وهذا 
مذهب المالكية )24(، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: 

عن علي بن أبي طالب  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت")25(. 	-1

عن الأسود أنه سأل عائشة أم المؤمنين � فقال: يا أم المؤمنين عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ  	-2
فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ 

قالت: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدثك ما لم أسمع؟)26(.

عن أنس بن مالك : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه")27(. 	-3

عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت")28(. 	-4

أنه نهى عن الانتباذ في ظروف الدباء والمزفت لأنه تسرع إليه شدة الإسكار وتتعجل  	-5
فيه، فكانت الكراهية باقية على كل حال)29(.

فالترجيح:

الذي يترجح لي هو قول جمهور العلماء من جواز الانتباذ في جميع الأوعية بلا استثناء لأن 
أدلتهم صحيحة وصريحة في النسخ، وعامة في إباحة الانتباذ في جميع الأوعية بعد النهي عنها، ولأن 
علة النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية واحدة وهي أنها لصلابتها فإن الشراب متى غلا فيها واشتدَّ 
وأسكر لا يعلم به ولا يشعربه صاحبه،بخلاف ظروف الجلد فإنها لرقتها إذا غلا فيها الشراب واشتدَّ 
انتفخت وانشقت، فيعلم صاحبها بذلك)30(، وأما قول المالكية فإنه مرجوح لأن قولهم بنسخ النهي 

عن بعض الأوعية وبقاء النهي عن الدباء والمزفت ليس عليه دليل، والله أعلم.
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المبحث الثاني: انتباذ الخليطين.

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطين.

المقصود بالخليطين هنا هو أن يجمع بين نوعين من الأنبذة كالتمر والزبيب ونحوها فينبذا معاً 
ثم يشربا، فضابطه أن يجمع بين نوعين يحتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، فالعسل واللبن 

ليسا بخليطين، لأن أحدهما وهو اللبن لا ينتبذ)31(.

إذا لم  إذا أسكرا فهما حرام)32(، واختلفوا في الخليطين  العلماء على أن الخليطين  اتفق  وقد 
يسكرا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا بأس بالخليطين والجمع بين نوعين في الانتباذ، وهذا مذهب الحنفية )33(، 
واستدلوا على ذلك بما يلي:-

أن الأصل الإباحة، وحكم الخليطين عند الاجتماع كحكمهما عند الانفراد، فلما جاز  	-1
اتخاذ الشراب من كل واحد منهما على انفراده جاز الجمع بينهما )34(.

عن عائشة � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، وتمر فيلقى فيه الزبيب)35(. 	-2

أهتدي إلى منزلي   شربةً ما كدت  ابن عمر  قال: سقاني  ما روى عقبة بن زياد  	-3
فغدوت عليه من الغد فأخبرته بذلك، فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب)36(.

القول الثاني: أن الخليطين والجمع بين نوعين في الانتباذ مكروه، وهذا مذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة )37(، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:- 

ما ورد من النهي عن الخليطين وهي أدلة كثيرة منها:  	-1

‌أ. عن جابر  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر)38(، والرطب")39(.

عن أبي قتادة  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو)40(، والتمر والزبيب،  ‌ب.	
ولينبذ كل واحدٍ منهما على حدة")41(.
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‌ج. عن أبي سعيد الخدري  قال: "نهانا رسول الل هصلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، 
وأن نخلط البسر والتمر")42(.

‌د. عن أبي هريرة  قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: "ينبذ 
كل واحد منهما على حدته")43(.

عـن أنـس بـن مالـك  قـال: "نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمـع شـيئين نبيـذاً يبغـي أحدهمـا  ‌هـ.	
صاحبـه")44(. علـى 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هو النهي عن الخليطين، وحيث أن النهي لم يجئ مجيء تحريم 
المسكر، فيكون النهي محمولًا على الكراهية لا التحريم)45(، أووجه الكراهة هو أن النهي له علة 

معلومة فإذا أمنت العلة زال الحكم)46(.

2- أن الإسكار يسرع إلى الخليطين بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه 
ليس مسكراً وهو مسكر)47(.

إلى  منها  واحد  إذا جمع  والزبيب  والرطب  والزهو  والتمر  البسر  نبيذ  أن  الثالث:  القول 
نبيذ غيره فإنه حرام، وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة، وهذا مذهب الظاهرية )48(، 

واستدلوا على ذلك بما يلي:- 

1- أحاديث النهي عن الخليطين، وسبق ذكرها، وحملوا النهي فيها على التحريم.

2- أن الأحاديث ذكرت خمسة أنواع وهي: البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب فيقتصر 
التحريم عليها، ولا يتعداها ولا يقاس عليها.

الترجيح:

الذي يترجح لي من جهة النقل والظاهر هو قول جمهور العلماء القائلين بكراهة الخليطين، 
لقوة أدلتهم وصراحتها، فأحاديث النهي عن الخليطين أحاديث مشهورة مستفيضة تكاد تصل حد 

التواتر عن عدة من الصحابة كما أنها مخرجة من الصحيحين والسنن.
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وأما قول الحنفية القائلين بالإباحة فأحاديثهم ضعيفة، ولو صحت فإنها لا تقوى على مقابلة 
أدلة الجمهور لأنها دلالة فعلية، وأدلة الجمهور قولية، والقول مقدم على الفعل، كما أنها ليست 

مستفيضة كأدلة الجمهور.

وأما من جهة النظر والمعنى فإن قول الحنفية له حظ من القوة، لأن الأصل في الأشربة هو إباحة 
كل شراب لا يسكر، وأما ما ورد من النهي عن الخليطين فقد اختلف في علته اختلافاً كثيراً كما 
سيأتي في المطلب التالي، ولذلك أشكل سبب النهي على بعض جهابذة العلماء، قال ابن العربي: 
القول في الخليطين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى الآن، فإنه إن 
كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإتباع)49(. وأما قول 

الظاهرية ففيه جمود ظاهر على الألفاظ، والله أعلم.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطين.

اختلف العلماء في علة النهي عن الخليطين هل هي معقولة المعنى أو لا؟ على أقوال منها:-

1- أن علـة النهـي هـي الإسـراف والشـره، وجمـع إدامين في إدام، كمـا نهـي عـن القـران بين 
التمرتين)50(، فـإذا ورد النهـي عـن القـران بين التمرتين وهمـا مـن نـوع واحـد فكيـف إذا وقـع القـران 
بين نوعين)51(، وإن ذلـك كان في وقـت كان في المسـلمين ضيـق وشـدة في أمـر الطعـام، فلمـا وسـع 
الله علـى عبـاده النعـم أباح الجمـع بين النعمتين)52(، وقـال بذلـك الحنفيـة)53(، وأشـار البخـاري إلى 
هـذه العلـة وترجـم عليهـا في صحيحـه فقـال: )باب مـن رأى أن لا يخلـط البسـر والتمـر إذا كان 

مسـكراً، وأن يجعـل إدامين في إدام()54(.

2- أن علة النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطين، ويحدث الشدة فيهما قبل أن يتغير طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر، وقال بذلك المالكية والشافعية )55(، وقد ورد حديث يشير إلى ذلك 

فعن أنس بن مالك  قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه")56(.

3- أن علة النهي هي الإسكار، فإذا لم يكن مسكراً جاز شربه، وقال بذلك بعض الحنفية 
والحنابلة )57(، ورجحه ابن قدامة وحمل كلام الإمام أحمد عليه)58(، وقد أشار البخاري إلى هذه 
العلة وترجم عليها في صحيحه فقال: )باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً()59(.



21

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

4- أن علة النهي هي سد الذريعة، وحسم الأسباب التي تفضي إلى شرب ما يسكر، كما 
نهي عن الانتباذ في بعض الأوعية، وقد أشار إلى هذه العلة ابن عبدالبر والنووي وشيخ الإسلام ابن 

تيميه وابن القيم)60(. 

أن النهي تعبدي، حكاها ابن العربي عن قوم ولم يسمهم)61(، وهي مقتضى مذهب الظاهرية  	-5
فإن ابن حزم حرم الخليطين ولم يشر إلى علة النهي)62(.

النهي عن الخليطين ولم يترجح لي فيها  العلماء ومذاهبهم في بيان علة  هذه هي أهم أقوال 
شيء والله أعلم.



22

  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                           العدد )71( الجزء الأول

المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغيّ

ذكر جمهور الفقهاء علامات تغير حسية مشاهدة في النبيذ تقضي بتخمره وإسكاره وحرمته، 
وبعض الفقهاء لم يحده بشيء وهذا تفصيل أقوالهم: 

القول الأول: أن من شروط دلائل حرمة النبيذ أن يغلي)63(، ويشتد)64(، ويقذف بالزبد)65(، 
الشدة،  بداية  الغليان  بأن  بالزبد،  القذف  اشتراط  على  واحتج  أبوحنيفة،  الإمام  به  قال  وهذا 
فتناط  قطعية  الشرع  وأحكام  الكدر،  من  الصافي  يتميز  به  إذ  الزبد وسكونه،  بقذف  وكمالها 

بالنهاية كالحدّ وإكفار المستحل)66(.

النبيذ أن يغلي ويشتد ولا يشترط أن يقذف  القول الثاني: أن من شروط ودلائل حرمة 
الحسن،  بن  ومحمد  أبويوسف  الصاحبان  به  وقال  الحنفية  عند  المعتمد  القول  هو  وهذا  بالزبد، 

ومذهب الشافعية، والحنابلة )67(، واحتجوا لذلك بما يلي:-

فتحينت فطره بنبيذ  1- عن أبي هريرة  قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائماً 
صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن 

بالله واليوم الآخر")68(.

وجه الدلالة من الحديث: أن النبيصلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ بعد أن ينش، والنش هو الغليان عنـد 
أهل اللغة)69(.

أنه إذا غلى واشتدَّ صار مسكراً ولو لم يقذف بالزبد)70(. 	-2

القول الثالث: أنه لا اعتبار لصفة الغليان والشدة في النبيذ، بل حد المحرم من النبيذ هو 
الإسكار، وهذا مذهب المالكية )71(، واحتجوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " كل شراب أسكر 

فهو حرام")72(.

ووجه الدلالة من الحديث هوأنه علق اسم التحريم بالإسكار ولم يعلقه بالغليان)73(.
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الترجيح:

الذي يترجح لي هو مذهب الجمهور من أن النبيذ يحرم إذا اشتد وغلى ولو لم يقذف بالزبد لقوة 
دليلهم وصحته، ولأنه ثبت في العلم الحديث بأن تكون الكحول والسكر في النبيذ ينشأ عند الاشتداد 
والغليان، وهذا الزبد الذي يتطاير هو غاز الفحم )ثاني أكسيد الكربون( الذي ينتج من عملية 
التخمر)74(، وقد تنبه الفقهاء لهذا،وذكروا بأن السكر ينشأ عند الاشتداد والغليان ولو لم يقذف 
بالزبد، ولأن الشرع جعل أمارات ودلائل على حرمة النبيذ المسكر، وحسم مادة الفساد، وسد 
الأبواب المفضية إلى تناول المسكرات، وهي علامات منضبطة تدرك بالحس والمشاهدة، والله أعلم.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

اختلف العلماء في الدلائل الزمنية والوقتية والمدة التي تمضي على النبيذ حتى يحكم بحرمته 
على قولين: 

القول الأول: أن النبيذ يجوز شربه إذا لم يصر مسكراً، ولو جاوز ثلاثة أيام، وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية )75(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن بريدة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل  	-1
وعاء ولا تشربوا مسكراً")76(.

وجه الدلالة من الحديث: أنه نص عام يتناول ما فوق ثلاثة أيام)77(.

أنه لم يثبت نهي عن شرب ما زاد انتباذه على ثلاثة أيام فوجب القول بإباحة الانتباذ  	-2
فوق ثلاث)78(.

القول الثاني: أن النبيذ يحرم شربه بعد ثلاثة أيام بلياليهن ولو لم يغلِ ويشتد، وهذا مذهب 
الحنابلة )79(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1- عن ابن عباس   قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أوأمر 

به فصب)80(.
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وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرب النبيذ بعد ثلاث بل يصبه فهذا يدل 
على أنه حرام، لأنه لا يجوز إتلاف المال.

2- أن الشـدة تحصـل في ثلاثـة أيام غالبـاً وهـي خفيـة تحتـاج إلى ضابـط، والثالث تصلـح 
لهـا)80(. ضابطـاً 

3- عن عبدالله بن عمر  أنه سئل عن العصير؟ قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: 
وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث)81(.

الترجيح:

النبيـذ عنـد عـدم تغريه وشـدته  الـذي يترجـح لي هـو مذهـب الجمهـور، لأن الأصـل إباحـة 
وغليانه وسكره، وهو محل إجماع بين العلماء)82(، والقول بحرمته بعد ثلاثة أيام ولولم يتغير يحتاج 
إلى دليـل صريـح في ذلـك، ومـا اسـتدل بـه الحنابلـة مـن حديـث ابـن عبـاس ليـس فيـه دلالـة قويـة 
علـى التحـريم، لأنـه مجـرد تـرك مـن النيب صلى الله عليه وسلم، وقـد يكـون تركـه تنزهـاً واحتياطـاً  كمـا تـرك أكل 
الضب،كمـا أن فيـه مـا يرجـح مذهـب الجمهـور فـإن قولـه: )سـقاه الخـادم( دليـل علـى أنـه ليـس بحـرام 

بعـد الثالث لأنـه لـوكان حرامـاً لم يسـقه الخـادم)83(.

لكن مذهب الحنابلة أحوط، ومذهب الجمهور أوفق للأصول.

تنبيه:

المشروبات  فيها  تحفظ  التي  الحديثة  التبريد  وسائل  استحداث  مع  الحالي  العصر  في  الآن 
والأنبذة أزمنة طويلة، فلا وجه بالقول بحرمته بعد ثلاث حتى على مذهب الحنابلة، لأن عملية 

التبريد توقف عملية التخمر في النبيذ غالباً كما هو معلوم علمياً، والله أعلم.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالقدر والنوع والتأثير.

أجمع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد وأسكر أنه خمر يحرم شرب 
القليل منه والكثير ويفسق شاربه، ويحد، ويكفر مستحله)84(.
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كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتد وغلى)85(. 

وأجمعوا على أن السكر من أي نوع من النبيذ حرام)86(.

واختلفـوا في شـرب القـدر اليسري الـذي لا يسـكر قليلـه مـن الأنبـذة مـن غري العنـب والزبيـب 
والحنابلـة  والشـافعية  المالكيـة  مـن  الجمهـور  وأبويوسـف وحرمـه  أبوحنيفـة،  الإمـام  فأباحـه  والتمـر، 
والظاهريـة، ووافقهـم مـن الحنفيـة محمـد بـن الحسـن وبقولـه أفىت متأخـرو الحنفيـة، وهـو المختـار عندهـم 

يأخـذون)87(. وبـه 

وهـذه المسـألة كانـت قديمـاً مـن المسـائل الكبـار اليت ثار حولهـا الجـدال، وطـال بسـببها الـكلام، 
وكثـر فيهـا النـزاع، واختلفـت فيهـا الآراء، وأفـردت لأجلهـا مصنفـات)88(.

 لكن عندما اختار متأخرو الحنفية قول محمد بن الحسن الموافق لقول الجمهور ضَعُفَ الخلاف 
في هذه المسألة وقل، وقد ترددت في بحث هذه المسألة، ولم أودّ أن أجدد الخلاف وأثيره مرة أخرى، 
لولا أني رأيت أن هذه المسألة لها علاقة وثيقة بالبحث وتبنى عليها عدة مسائل في أبواب الفقه)89(.

ولذا فسوف أقتصر على ذكر أهم أدلة الفريقين مع الترجيح.

القول الأول: أنه يجوز شرب القدر اليسير الذي لا يسكر من هذه الأنبذة ويحرم شرب 
القدر المسكر، فالقدح الأخير المسكر هو الحرام، قال بذلك أبوحنيفة وأبويوسف)90(، واستدلوا 

على ذلك بما يلي:-

1- عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة")91(.

 وجه الدلالة من الحديث: أنه خص التحريم بهاتين الشجرتين، وما سواها من الأنبذة يكون 
على أصل الإباحة)92(.

2- عن ابن عباس  قال: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب")93(.

فأخبر ابن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها، وعلى السكر من سائر الأشربة سواها، 
فثبت أن ما سوى الخمر، قد أبيح شرب قليله الذي لا يسكر)94(.
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3- عن ابن مسعود  قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية، 
فشمه فقَطَّبَ)95(، فقال: "علي بذنوب من زمزم"، فصب عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هويا 

رسول الله؟ قال: "لا")96(.

وجه الدلالة: هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من النبيذ المشتد ولذلك قطب وجهه وهذا دليل على شدته)97(.

عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن فقلنا: يارسول الله  	-4
إن عندنا شرابين يصنعان من البر والشعير، أحدهما يقال له المزر، وآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اشربا ولا تسكرا")98(.

وجه الدلالة: من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّ أن حكم المقدار الذي يسكر منه ذلك الشراب، 
خلاف حكم مالا يسكر، فدل على أن المحرم هو المقدار المسكر)99(.

أن عمـر بـن الخطـاب  قـال: "إني لأشـرب هـذا النبيـذ الشـديد يقطـع مـا في بطوننـا مـن  	-5
لحـوم الإبـل")100(.

وإذا ثبت إحلال النبيذ الشديد من عمر ، فالقول بالتحريم يرجع إلى تفسيق الصحابة، 
والكف عن تفسيقهم والإمساك عن الطعن فيهم من شروط أهل السنة والجماعة )101(.

اللغة هي التي من ماء العنب إذا صار مسكراً، وتحريمها غير معلول، فلا  أن الخمر في  	-6
يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات)102(.

أن العلة في تحريم الخمر هي الصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه  	-7
العلة توجد في القدر المسكر من الأنبذة، لا فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو 

الحرام، إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها )103(.

القول الثاني: أنه يحرم شرب أي قدر من الأنبذة التي يسكر كثيرها، وأن ما أسكر كثيره فقليله 
حرام، ولا فرق بين نبيذ العنب وغيره من الأنبذة المتخذة من الثمار والحبوب، وهذا مذهب جمهور 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية )104(، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية 

وعليه اعتماد متأخريهم كما سبق، واستدلوا على ذلك بما يلي:-
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نْ عَمَلِ  اَ الَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْنَصَابُ وَالَْزْلَمُ رِجْسٌ مِّ 1-قوله تعالى:﴿يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
اَ يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـغَْضَاءَ فِ  الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تـفُْلِحُونَ 90 إِنَّ
الَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَِّ وَعَنِ الصَّلَةِ ۖ فـهََلْ أنَتُم مُّنتـهَُونَ 91﴾]المائدة:٩٠-٩١[. 
اَ يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـغَْضَاءَ فِ الَْمْرِ﴾. وهذا المعنى موجود  فقوله تعالى:﴿إِنَّ

في النبيذ المسكر كوجوده في الخمر، فوجب أن يستويا في الحكم لاستوائهما في التعليل)105(.    

 2- قوله صلى الله عليه وسلم:" كل مسكر حرام" )106(.

وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل كل الأنبذة والأشربة المسكرة حرام، ولم يفرق بين أنبذة 
العنب وغيرها.

3- عن عائشة � قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن 
يشربونه - فقال: » كل شراب أسكر فهو حرام «)107(.

وجه الدلالة: أن هذا نص على أن نبيذ العسل إذا أسكر فهو حرام.

4- عن عبدالله بن عمر  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كل مسكر خمر، وكل مسكرحرام«)108(.

وجه الدلالة: أن هذا نص جلي في تسمية كل الأنبذة المسكرة خمر.

5- عن جابر بن عبدالله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» ما أسكر كثيره فقليله حرام «)109(.

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره وهونص في موضع 
الخلاف.

6- عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله إنا بأرض باردة نعالج 
فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا.قال: 
»هل يسكر؟«، قلت: نعم. قال: » فاجتنبوه «. قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: »فإن لم 

يتركوه فقاتلوهم«)110(.

وجه الدلالة من الحديث: أن فيه نص على تحريم نبيذ القمح إذا أسكر.
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7- أن الخمـر محرمـة بعلـة الإسـكار، وهـو منـاط الحكـم، والنبيـذ يشـارك الخمـرفي العلـة، وهـي 
علة الإسكار الذي هوعلة تحريم الخمر وهو مناط الحكم، فإذا شاركه في مناط الحكم وجب القول 

بتحريمه)111(.

فقياس النبيذ على الخمر من أجلّ الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في 
النبيذ)112(.

8- أنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها العقل، أولأنها تخمر وهذا 
المعنى موجود في الأنبذة المسكرة فوجب أن ينطلق اسم الخمر لغةً عليها )113(.

9- إن سـلمنا أن الخمـر اسـم خـاص في اللغـة علـى نبيـذ العنـب، ولا تسـمى الأنبـذة المسـكرة 
خمـراً، فقـد ثبـت في الشـرع تسـمية كل مسـكر خمـر، كمـا في قولـه صلى الله عليه وسلم: »كل مسـكر خمـر«)114(، 
وقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن الخمـر مـن العصري)115( والزبيـب والتمـر والحنطـة والشـعير والـذرة و إني أنهاكـم عـن 

مسـكر«)116(. كل 

وقول عمر بن الخطاب  على المنبر: »أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل«)117(. فهذه أهم ما احتج به الفريقان 

من دلائل النصوص والآثار، والمعاني والعلل.

الترجيح:

الذي يترجح لي هو قول جمهور العلماء من تحريم شرب أي قدر من الأنبذة المسكرة، وأن جميع 
الأنبذة المسكرة تأخذ حكم الخمر في التحريم سواء بسواء، لقوة أدلتهم وصحتها وصراحتها، ولأنها 

موافقة لظواهر النصوص الشرعية، والقواعد الأصولية المرعية.

أما النصوص فصريحة في تسمية كل مسكر خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وأما القياس فهو من أقوى الأقيسة لأن علة حكم الفرع مساوية لعلة الأصل، ولعدم الفارق، هذا 
لو لم يكن هناك دليل على كون النبيذ المسكر خمراً وحراماً، فكيف وقد جاء الدليل بأن كل مسكر خمر. 
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لم  ولو  الخمر  القطرة من  الذرائع، ولذلك حرم  الشرع هي سد  قاعدة  فإن  القواعد  وأما 
تسكر لكونها ذريعة إلى ما يسكر، فتعليق التحريم بالجنس المسكر أرجح من تعليق التحريم بالقدر 
المسكر، وقد انعقد الإجماع على أن المعتبر في الخمر الجنس دون القدر، فوجب أن يلحق كل نبيذ 
وجدت فيه علة الخمر بالخمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك)118(.

وأما أدلة الحنفية فهي إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة فحديث: "الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة "ليس فيه دليل على أن الخمر لايكون من غيرها، لأنه لم يقل: 
)ليس الخمر إلا من هاتين الشجرتين(، وكذلك فإن الحنفية لم يعملوا ببعض الحديث فقصروا الخمر 

وخصوها بالعنب فقط.

وأما حديث ابن عباس فقـد ورد في بعض ألفاظه، »وما أسكر من كل شـراب«)119( وفي 
رواية: »والمسكر من كل شراب«)120( .

وأما حديث ابن مسعود فضعيف، وأماحديث أبي موسى الأشعري فإن رواية: »اشربا ولا 
تسكرا« رواية شاذة خالفت الروايات الصحيحة المشهورة من حديث أبي موسى وهي بلفظ: »كل 

مسكر حرام«)121(.

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب  فليس فيه دليل على أن النبيذ الشديد كان مسكراً، 
كما أن النبيذ الشديد قد يراد به النبيذ الذي أكثر من إلقاء الزبيب فيه فيكون مشتداً بذلك.

وأما قولهم بأن الخمر في اللغة هي التي من ماء العنب فقد سبق الإجابة على ذلك، ولو سلمنا 
بذلك فإن الشرع قد سمى كل مسكر خمر، والتسمية الشرعية تقدم على اللغوية.

وأما قولهم أن العلة في تحريم الخمرهي الصد عن ذكر الله تعالى فقط فغير صحيح لأنها لوكانت 
كذلك لجاز شرب القدر اليسير من الخمر الذي لا يسكر ولايؤدي إلى تغييب العقل، فدل على أن 

الصواب هو أن علة الخمر هي الإسكار والله أعلم.

المبحث الرابع:السوبيا.

السوبيا شراب يتخذ من نقيع الزبيب أو الشعير أو غيره، يخلط معه سكر وبعض التوابل كالهيل 
والقرفة وغيرها، ولا أعلم مما اشتقاقه فلعله معرب.
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وهو شراب مشهور في مصر والسعودية خاصة في الحجاز، يكثر الناس من شربه في شهر رمضان 
خاصة، وقد كثر الحديث عنه، ورأيت من يتق شربه مخافة أن يكون مسكراً.

وهذا المشروب عرفه الناس قديماً بنفس الاسم، وانفرد فقهاء المالكية بالنص على بيان حكمه، 
وأول من ذكره - حسب علمي- هو ابن الجلاب عبيدالله بن الحسين المتوفى سنة 378ه فقال: )ولا 
بأس بشرب العصير قبل شدته .. والفُقَّاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفُقَّاع()122(.

اوذكـره تلميـذه القاضـي عبدالوهـاب المتـوفى سـنة 422ه فقـال: )شـراب السـوبية جائـز لأنـه 
لا يسـكر، وذكـروا أنـه شـراب يعمـل بمصـر يشـبه الفُقَّـاع، وليـس بمعـروف عنـدنا ببغـداد ولا بسـائر 

العـراق، وعلـة المنـع السـكر فـإذا عدمـت جـاز شـربه()123(.

ومن ثم ذكره خليل بن إسحاق الجندي 776ه في مختصره المشهور، وتتابع الشراح في ذكره 
وبيان حكمه وتعريفه فقالوا: إنه شراب يؤخذ بالمعالجة ويضاف إليه ماء وخمير العجين والعجوة 
فتكسبه حموضة، وأنه حلال ما لم تدخله الشدة المطربة )124(، وذكر فقهاء المالكية أن السوبيا تشبه 

الفُقَّاع، والفُقَّاع شراب قديم يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد)125(.

وقد ذكرفقهاء المالكية والحنابلة حقيقته وحكمه فقالوا: إنه شراب يتخذ من القمح والتمر 
ونحوه، وهو مباح، لأنه لا يسكر، وليس المقصود منه الإسكار، وإنما يتخذ لهضم الطعام، وصدق 

الشهوة )126(.

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً )127(.

فحقيقة السوبيا أوالفُقَّاع أوغيرها أنها نوع من أنواع الأنبذة قد تختلف مكوناتها ومسمياتها 
على اختلاف الأعصار، فتجري عليها احكام النبيذ التي سبق ذكرها، والأصل فيها وفي النبيذ 

الإباحة، وقد أجمع العلماء على جواز شرب النبيذ إذا لم يطرأ عليه مايغيره)128(.

قـال الإمـام النـووي: النبيـذ إذا لم يشـتد ولم يصـر مسـكراً كالمـاء الـذي يوضـع فيـه حبـات تمـر 
أوزبيـب أومشـمش أونحوهـا فصـار حلـواً طاهـر بالإجمـاع يجـوز شـربه وبيعـه وسـائر التصرفـات فيـه، 

وقـد تظاهـرت الأحاديـث في الصحيحين مـن طـرق متكاثـرة علـى طهارتـه وجـواز شـربه )129(.
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المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ

الأنبذة،  التطهر والوضوء بشيء من  أنه لايجوز  )130( إلى  الأربعة والظاهرية  الأئمة  ذهب 
لانبيذ التمر فقد اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر خاصة دون ما سواه من الأنبذة، إذا كان حلواً 
ولم يغل ويشتد ويقذف بالزبد، وهذا مذهب الحنفية )131(، واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها: 

1- عن عبدالله بن مسعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: )مافي إداوتك؟(، قال: نبيذ. 
قال: )ثمرة طيبة وماء طهور( فتوضأ منه)132(.

2- أنه روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يجوزون التوضؤ بالنبيذ)133(، ومن ذلك ما 
روي عن علي بن أبي طالب  )أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من النبيذ()134(.

القول الثاني: أن نبيذ التمركسائر الأنبذة لايجوز التطهر والوضوء به، وهذا مذهب جمهور 
العلماء)135(، واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها: 

1- قوله تعالى:﴿فـلََمْ تَِدُوا مَاءً فـتَـيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾]النساء:٤٣[، وهذا أمر بالانتقال إلى 
التيمم عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور)136(.

2- عـن أبي ذر  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الصعيـد الطيـب وضـوء المسـلم ولـو إلى عشـر 
سـنين«)137(.

3- عـن حذيفـة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وجعلـت لنـا الأرض كلهـا مسـجداً، وجعلـت 
تربتهـا لنـا طهـوراً، إذا لم نجـد المـاء«)138(.

واسم الماء لايقع على ما غلب عليه غيرالماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء كالنبيذ، فصح 
أنه ليس ماء، فلا يجوز الوضوء به)139(.

4- أنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا والمرق)140(.
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الترجيح:

الـذي يترجـح لي هـو مذهـب الجمهـور، وأنـه لا يجـوز الوضـوء بشـيء مـن نبيـذ التمـر وغريه مـن 
الأنبـذة، وذلـك لقـوة أدلتهـم مـن حيـث الأثـر والنظـر، والدليـل والتعليـل، وأمـا مذهـب الحنفيـة فهـو 
قول مرجوح، لأن حديثهم الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة ضعيف بإجماع المحدثين)141(، ولأنه 
ثبـت في الصحيـح أن عبـدالله بـن مسـعود  لم يكـن مـع النيب صلى الله عليه وسلم ليلـة الجـن)142(، ولـو صـح لمـا كان 
فيـه حجـة لأن ليلـة الجـن كانـت في مكـة قبـل الهجـرة، ولم تنـزل آيـة الوضـوء إلا بالمدينـة)143(. ولذلـك 
ذهـب بعـض المحققين مـن الحنفيـة إلى أن الصحيـح هـو قـول الجمهـور، وأن المفىت بـه عندهـم هـو عـدم 

جـواز الوضـوء بالنبيـذ، وحكـوا عـن الإمـام أبي حنيفـة  أنـه رجـع عـن هـذا القـول)144(.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج

ذهبت الشافعية والظاهرية )145( إلى أنه يستحب للحاج أن يشرب من نبيذ سقاية العباس)146(، 
إن كان هناك نبيذ إذا لم يكن مسكراً، واستدلوا على ذلك بما يلي:- 

عن ابن عباس  قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء  	-1
من نبيذ فشـرب وسـقى فضله أسـامة وقال:» أحسـنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا «)147(.

قـال النـووي: في هـذا دليـل علـى اسـتحباب الشـرب مـن نبيـذ السـقاية، وهـذا النبيـذ مـاء محلـى 
بزبيـب أوغريه، بحيـث يطيـب طعمـه ولا يكـون مسـكراً )148(.

قوله تعالى:﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾]الأحزاب:٢١[،وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم  	-2
شرب من نبيذ السقاية في الحج، فيكون الاقتداء به في ذلك مستحب)149(.

عن طاووس قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج)150(. 	-3

ولم أجـد لباقـي الفقهـاء نـص في هـذه المسـألة، إلا أن المالكيـة نقلـوا عـن الإمـام مالـك  أنـه 
أنكر أن يكون النبيذ الذي يعمل في السـقاية من السـنة، وأقسـم على ذلك، وقال إنه لم يكن على 
عهـد أبي بكـر وعمـر، وأنـه لـو تذكـر لكلـم أمري المؤمنين حين قـدم ليقطعـه، وكرهـه كراهـة شـديدة، 

وإن كان حاللا، مخافـة الذريعـة لئال يعـرض نفسـه لسـوء الظـن)151(.
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وقد يحتج لهذا القول بما روي عن نافع أنه قال: لم أرْ ابن عمر فيما  كان يفيض شـرب من 
النبيذ قط)152(. فعبدالله بن عمر من أشـد الصحابة اتباعاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الاقتداء به في 

جميع أحواله وأفعاله العادية)153(، ومع هذا فإنه لم يشـرب من نبيذ السـقاية في الحج.

الترجيح:

شرب النبي صلى الله عليه وسلم من سقاية العباس في الحج وقعت اتفاقاً لا قصداً، لأنه صلى الله عليه وسلم استسقى وطلب 
السـقيا فـأتي لـه بالنبيـذ، ولم يطلبـه بعينـه، ففعلـه لم يظهـر فيـه قصـد القربـة، فهـذه المسـألة الترجيـح فيهـا 
ينبين علـى مسـألة أصوليـة وهـي حكـم أفعـال النيب صلى الله عليه وسلم اليت لم يظهـر فيهـا قصـد القربـة هـل يسـتحب 
التأسي والاقتداء به في ذلك أم لا؟ وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب الجمهور من الحنفية 
والشـافعية والحنابلـة والظاهريـة وأكثـر المحدثين إلى أن فعلـه يـدل علـى النـدب، فيسـتحب التأسـي بـه 
في ذلـك، وذهبـت المالكيـة إلى أن فعلـه يـدل علـى الإباحـة فال يسـتحب التأسـي بـه في ذلـك)154(، 

وأنا أتوقـف في الترجيـح، والله أعلـم.



34

  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                           العدد )71( الجزء الأول

الـخاتمـة:

في ضوء ما سبق ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث في النقاط التالية: 

- أن النبيـذ في اللغـة عـام لـكل شـراب ينبـذ مـن الفواكـه والحبـوب أسـكر أو لم يسـكر، أمـا في 
الاصطلاح فهو خاص بما ينبذ من غير العنب من الفواكه والحبوب وهو نوعان: مسكر وغير مسكر.

- أن الأنبـذة لهـا أسمـاء كثرية مـن أشـهرها السَّـكْر وهـو مايتخـذ مـن التمـر، والفضيـخ وهـو 
مايتخـذ مـن البسـر، والِجعَـة وهـو مايتخـذ مـن الشـعير، والمـزر وهـو مايتخـذ مـن الـذرة وقـد يسـمى 

السـكركة، والبتـع وهـو مايتخـذ مـن العسـل.

- أجمـع العلمـاء علـى جـواز الانتبـاذ في الأوعيـة والظـروف اليت تكـون مـن الجلود،كمـا اتفقـوا 
على جواز الانتباذ في جرار الطين، وفي أوعية الخشب، واختلفوا في حكم الانتباذ في الدباء وهي 
القـرع، وفي الإناء المزفـت، ورجحـت جـواز الانتبـاذ في جميـع الأوعيـة، وأن مـاورد مـن النهـي عـن 

الانتبـاذ في بعـض الأوعيـة منسـوخ.

- انتبـاذ الخليطين هـو أن يجمـع بين نوعين مـن الأنبـذة، وضابطـه هـو الجمـع بين نوعين يحتمـل 
كل واحـد منهمـا أن ينبـذ علـى حدتـه، وقـد اتفـق العلمـاء علـى أن الخليطين إذا أسـكرا حرمـا، 
واختلفـوا في الخليطين إذا لم يسـكرا فأباحـه قـوم، وكرهـه آخـرون، وحرمـه البعـض، وقـد توقفـت 

عـن الترجيـح.

- علـة النهـي عـن الخليطين اختلـف العلمـاء فيهـا فقيـل: إن علـة النهـي هـي الإسـراف والشـره، 
أوأن الإسـكار يسـرع إليها أكثر، أومطلق الإسـكار، أوسـداً للذريعة، أوأنها تعبدية.

- دلائل حرمة النبيذ هي: 

دلائل حسية تكون بتغير النبيذ باشتداده وغليانه، ويكفي ذلك في حرمته ولو لم يقذف  	-1
بالزبد، وهذه دلائل لها اعتبار في الشرع، على القول الراجح.

دلائل زمنية وهي أن يمضي على النبيذ أكثر من ثلاثة أيام ولو لم يتغير، ورجحت قول  	-2
من أباح النبيذ ولو مضى عليه ثلاثة أيام إذا لم يتغير.
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دلائل القدر والنوع وقد أجمع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد  	-3
أنه خمر يحرم قليلها وكثيرها، كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتدَّ وغلى، 
وأجمعوا على أن السكر من أي نوع من الأنبذة حرام، وأن الراجح أن شرب القدر اليسير من 

الأنبذة من غير العنب التي يسكر كثيرها حرام.

يغيرها  ما  عليها  يطرأ  الإباحة، حتى  فيها  والأصل  الأنبذة  أنواع  من  نوع  السوبيا  أن   -
ويصيرها محرمة.

- أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء والتطهر بشيء من الأنبذة سوى نبيذ التمر 
فقد اختلفوا فيه ورجحت أنه كسائر الأنبذة لا يجوز التطهر به.

- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شرب من نبيذ السقاية، واختلف العلماء في استحباب 
الاقتداء به في ذلك وقد توقفت في الترجيح في هذه المسألة.
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الهوامش:

1- النهايـة في غريـب الحديـث 7/5 مـادة ) نبـذ (، لسـان العـرب 511/3 مـادة ) نبـذ (، 
المحيـط ص 338. القامـوس 

2- المبسوط للسرخسي 186/8، بدائع الصنائع 66/3، حاشية ابن عابدين 452/6، عقد 
الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس 10/1، مواهـب الجليـل للحطـاب 232/3، المجمـوع للنـووي 564/2، 

تحفـة المحتـاج 288/1، الـكافي لابـن قدامـة 15/4، كشـاف القنـاع 119/6.

3- مجموع فتاوى ابن تيمية 260/22.

4- سيأتي شرح وبسط لمعاني الاشتداد والغليان والقذف بالزبد وخلاف الفقهاء في ذلك 
في المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ.

5- لسان العرب 373/4-374 مادة ) سكر (، القاموس المحيط ص409 مادة ) سكر (.

6- الفضخ كسر كل شيء أجوف نحو الرأس والبطيخ، وأما البسر فهو التمر قبل نضجه، قال 
أهل اللغة:أول ثمرالنخل طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. انظر: النهاية في غريب 

الحديث 45/3 مادة ) فضخ (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر ( 45/3 مادة ) فضخ (.

7- النهاية في غريب الحديث 277/1 مادة ) جعه (، لسان العرب 458/13 مادة ) جعه (.

8- النهاية في غريب الحديث 324/1 مادة ) مزر (، لسان العرب 172/5 مادة ) مزر (.

9- النهاية في غريب الحديث 383/2 مادة ) سكرك (، لسان العرب 442/10 مادة ) سكرك (.

10- النهاية في غريب الحديث94/1مادة ) بتع (، لسان العرب 4/8-5 مادة ) بتع (.

11- مراتب الإجماع لابن حزم ص137، بداية المجتهد 553/1.

12- لسان العرب 392/14 مادة ) سقى (، النهاية في غريب الحديث 381/2 مادة ) سقى (.

13- لسان العرب 162/12مادة ) حنتم (، النهاية في غريب الحديث 448/1 مادة ) حنتم (.

14- لسان العرب 228/5 مادة ) نقر (، النهاية في غريب الحديث 104/5 مادة ) نقر (.
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15- لسان العرب 249/14 مادة ) دبا (، النهاية في غريب الحديث 96/2 مادة ) دبب (.

16- لسان العرب 34/2 مادة ) زفت ( النهاية في غريب الحديث 304/2 مادة ) زفت (.

للنـووي 566/2،  المجمـوع  البدايـة 398/4،  شـرح  الهدايـة  الصنائـع 117/5،  بدائـع   -17
للبهـوتي 120/6،  القنـاع  للمـرداوي 236/10، كشـاف  الإنصـاف  الطالبين 168/10،  روضـة 

المسـألة 1102. رقـم  المحلـى لابـن حـزم 224-223/6 

النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه  18- أخرجه مسلم باب: 
منسوخ ... كتاب: الأشربة برقم 1999.

19- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5592.

20- فتح الباري 61/10.

21- أخرجه ابن ماجه باب: مارخص فيه من ذلك، كتاب: الأشربة برقم 3406، وصححه 
ابن حبان في صحيحه 230/12، والألباني في صحيح ابن ماجه 247/2.

22- التورنـوع مـن الأواني يكـون مـن صفـر أوحجـارة. لسـان العـرب 96/4 مـادة ) تـور (، 
النهايـة في غريـب الحديـث 199/1 مـادة ) تـور (.

23- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ ...، كتاب: الأشربة برقم 1999.

24- الكافي لابن عبدالبر 443/1-444، القوانين الفقهية لابن جزي ص117.

25- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5594، ومسلم باب: النهي عن الانتباذ كتاب: الأشربة برقم 1994.

26- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5595، ومسلم باب: النهي عن الانتباذ ...، كتاب: الأشربة برقم 1995.

27- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ...، كتاب: الأشربة برقم1992.

28- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، كتاب: الأشربة برقم 1993.
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29- التمهيد لابن عبدالبر 219/3-220، المنتقى للباجي 148/3.

30- هذه العلة قال بها جمع من المحققين كالخطابي في معالم السنن 268/4-269، والبغوي في 
شرح السنة 46/1، والنووي في شرح صحيح مسلم 185/1، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى 461/8، 338/28، 225/32، 190/34 وابن القيم في زاد المعاد 532/3، والحافظ ابن 
حجر في فتح الباري63/10 وقد ثبت علميّاً أن الأنبذة عند تكون الكحول فيها يتطاير في الهواء غاز 
ثاني أكسيد الكربون، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد التي تظهر على الخمر عند اشتدادها وغليانها 
كما عرفها الفقهاء، وهي التي تتسبب في تشقق وانتفاخ الأوعية الرقيقة كالجلود، فتكون علامة على 
فساد النبيذ، ولا تظهر هذه العلامة على الأوعية الصلبة كالجرار والخشب والدباء، وقد جَرّبتُ ذلك في 
قارورة فيها نبيذ ووضعت على فوهتها بالونة فظهر لي أنه عند اشتداد النبيذ تنتفخ البالونة، وذلك أمارة 
فساده وتكون الكحول الإيثيلي فيه. وانظر: الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد البار ص24-22.

31- الكافي لابن عبدالبر 443/1، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي 67/8.

32- مجموع فتاوى ابن تيمية 201/34.

33- بدائع الصنائع 117/5، الهداية شرح البداية 396/4.

34- بدائع الصنائع 117/5،المبسوط للسرخسي 5/24.

35- أخرجه أبوداود باب: في الخليطين، كتاب: الأشربة برقم 3707، وسكت عنه وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص297.

36- الآثار لأبي يوسف ص226، قال ابن حجر: عقبة بن زياد لا أعرفه ولم أر من سماه.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية 249/2.

الفقهيــة لابــن جــزي ص 117، المجمــوع  القوانــن  الــكافي لابــن عبدالــر 443/1،   -37
للنــووي 566/2، روضــة الطالبــن 268/10، الإنصــاف للمــرداوي 237/10، كشــاف القنــاع 

للبهــوتي 120/6.

38- البَسر بفتح الباء التمر الذي لم يرطب ولم ينضج. النهاية في غريب الحديث 126/1 
مادة ) بسر (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر (.
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39- أخرجـه البخـاري باب: مـن رأى أن لا يخلـط البسـر والتمـر إذا كان مسـكراً، وأن 
لايجعـل إدامين في إدام، كتـاب: الأشـربة برقـم 5601، ومسـلم باب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب 

مخلوطين، كتـاب: الأشـربة برقـم 1986.   

40- الزَهْـو هـو التمـر إذا اصفـر واحمـر ولم ينضـج. النهايـة في غريـب الحديـث 323/2 مـادة 
) زهـو (، لسـان العـرب362/14 مـادة ) زهـا (.   

برقـم  الأشـربة  والتمـر، كتـاب:  البسـر  أن لايخلـط  مـن رأى  البخـاري باب:  أخرجـه   -41
برقـم 1988.   الأشـربة  مخلوطين،كتـاب:  والزبيـب  التمـر  انتبـاذ  كراهـة  باب:  ومسـلم   ،5602

42- أخرجه مسلم باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، كتاب: الأشربة برقم 1987.

43- أخرجه مسلم باب:كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، كتاب: الأشربة برقم 1989. 

44- أخرجه النسائي باب: خليط البسر والرطب، كتاب: الأشربة برقم 5563، وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي 1130/3.  

45- الكافي لابن عبدالبر 443/1.  

46- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي 67/8.

47- المجموع للنووي 566/2، روضة الطالبين 168/10.

48- المحلى لابن حزم 189/1، رقم المسألة 145.

49- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 655/1.

50- أخرجه البخاري باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه كتاب: 
الشركة برقم 2489، مسلم باب: نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 

صاحبه، كتاب: الأشربة برقم 2045.

51- فتح الباري 70-69/10.  

52- العناية شرح الهداية للبابرتي 10-/101-100.
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53- المبسـوط للسرخسـي 5/24، الهدايـة شـرح البدايـة للمرغينـاني 396/4، العنايـة شـرح 
الهدايـة 101-100/10.

54- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10. 

55- الكافي لابن عبدالبر 443/1، المجموع للنووي 566/2، روضة الطالبين للنووي 168/10.

56- سبق تخريجه ص 12.

57- بدائع الصنائع 117/5، الإنصاف للمرداوي 238-237/10.

58-المغني لابن قدامة 516/12.  

59- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10.

60- الـكافي لابـن عبدالرب 443/1، روضـة الطالبين 168/10، مجـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
القيـم 184/3. 225/32-226، 203/34، إعالم الموقعين لابـن 

61- عارضه الأحوذي 67/8.

62- المحلى لابن حزم 189/1، رقم المسألة 145.

63- الغليان في اللغة يدل أصله على الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، والمراد به هنا 
أن يصير أسفله أعلاه. انظر: لسان العرب 131/15-134، حاشية ابن عابدين 448/6.

64- المـراد بالاشـتداد هنـا - والله أعلـم - أن يصبـح النبيـذ غليظـاً ثخينـاً بعـد أن كان رقيقـاً 
خفيفـاً، وتظهـر فيـه المـرارة بعـد الحالوة، ويكـون مسـكراً. انظـر: حاشـية الطحطـاوي ص101، 

حاشـية ابـن عابديـن 452/6.

65- المراد بالزبد هنا الرغوة التي تعلو النبيذ عند تخمره. انظر: لسان العرب 192/3 مادة ) زبد (.

66- بدائع الصنائع 112/5، الهداية شرح البداية 394-393/4.

67- حاشية ابن عابدين 448/6، حاشية الطحطاوي ص101، تحفة المحتاج 166/9، 
مغني المحتاج 512/5، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى الإرادات 362/3.
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وسكت  برقم 3716،  الأشربة  غلى، كتاب:  إذا  النبيذ  في  باب:  أبوداود،  أخرجه   -68
عنه،والنسائي باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره، كتاب: الأشربة برقم 5610، وابن ماجه باب: 

نبيذ الجر، كتاب: الأشربة برقم 3409، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1137/3.

69- لسان العرب 352/6 مادة )نشش(، النهاية في غريب الحديث 56/5 مادة )نشش(.

70- الهداية شرح البداية 393/4، الكافي لابن قدامة 104/4-105، شرح منتهى الإرادات 362/3.

71- الكافي لابن عبدالبر 1078/2-1079، التاج والإكليل 232/3، مواهب الجليل 232/3.

72- أخرجـه البخـاري باب: الخمـر مـن العسـل وهـو البتـع، كتـاب: الأشـربة برقـم 5585، 
ومسـلم باب: بيـان أن كل مسـكر خمـر، كتـاب: الأشـربة برقـم 2001.

73- المنتقى للباجي 153/3.             

74- الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد البار ص19.

75- التـاج والإكليـل 232/3، مواهـب الجليـل 232/3، المجمـوع للنـووي 565/2، ولم 
أجـد قـولاً للحنفيـة في اعتبـار التوقيـت الزمين للنبيـذ، فيكـون مذهبهـم كمذهـب الجمهـور، والله أعلـم.

76- سبق تخريجه.                 

77- المجموع 565/2.         

78- المجموع 565/2.        

79- الكافي لابن قدامة 104/4-105، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى الإرادات 363/3.

80- أخرجـه مسـلم باب: إباحـة النبيـذ، كتـاب: الأشـربة برقـم2004. )81 -111( الـكافي 
لابـن قدامـة 104/4-105، شـرح منتهـى الإرادات 363/3.

81- مصنف ابن أبي شيبة 78/5، مصنف عبدالرزاق 217/9.

82- مراتب الإجماع لابن حزم ص137، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1008/2، 
شرح صحيح مسلم 174/13.
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83- المجموع للنووي 565/2، شرح صحيح مسلم للنووي 174/13.

84- مراتب الإجماع لابن حزم ص136، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 994/2.

البدايـة  الهدايـة شـرح  الصنائـع 116/5،  بدائـع  الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع 992/2،   -85
393/4-395، فتح القدير 103/10، فالحنفية وافقوا الجمهور في تحريم نبيذ التمر والزبيب، ويرون 
حرمتـه دون حرمـة الخمـر، لأن الخمـر عندهـم مـا كان مـن مـاء العنـب فقـط، انظـر: المراجـع السـابقة.

86- الإقناع في مسائل الإجماع 330/1، بداية المجتهد 549/1، فتح القدير لابن الهمام 93/10.

87- فتـح القديـر لابـن الهمـام 305/5-308، الفتـاوى الهنديـة 412/5، حاشـية ابـن عابديـن 
239/3، 38/4. قـال ابـن تيميـة: وأمـا محمـد بـن الحسـن فوافـق الجمهـور في تحـريم كل مسـكر قليلـه 
وكثيره، وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي. مجموع الفتاوى 
281/19. بن سلامة الأزدي ت320ه كتاب )الأشربة(، )فهرست ابن خير الإشبيلي ص229(.

88- من أشهر المصنفات المطبوعة كتاب )الأشربة(. للإمام أحمد ت241ه، طبع ببغداد 
فيها(،  الناس  البدري، وكتاب )الأشربة وذكر اختلاف  بتحقيق صبحي جاسم  سنة 1396ه، 
لابن قتيبة الدينوري ت276ه، نشره المستشرق الفرنسي جان أرتوركي ت1347ه، )الإعلام 
للزركلي107/2(، ونشره محمد كرد علي بدمشق سنة 1947م، ونشرته مكتبة الثقافة الدينية بمصر 
سنة 1995م، بتحقيق ممدوح حسن. ومن المصنفات التي لا أعلم أنها طبعت )الأشربة( للحافظ علي 
بن المديني ت 234ه، )الفهرست لابن النديم ص322(، وسير أعلام النبلاء 60/11، و)الأشربة( 
للبخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ت256ه، وهو كتاب صنفه مفرداً خارج الصحيح 
ككتاب الأدب )كشف الظنون لحاجي خليفة1392/2، مقدمة فتح الباري ص517(، و)تحريم 
النبيذ( لمحمد بن سحنون المالكي ت256ه )الديباج المذهب لابن فرحون ص 236(، و)تحريم 
النبيذ( لابن بطة عبيدالله بن محمد العكبري الحنبلي ت387ه نقل عنه ابن قدامة في المغني 318/6، 
ولأبي علي الجبائي المعتزلي ت303ه كتاب )تحليل النبيذ(، ذكره الزمخشري في تفسيره 617/2، 
وللكرخي أبوالحسن عبيدالله الحنفي ت340ه كتاب )الأشربة وتحليل النبيذ(، )الفهرست لابن 
الرازي الحنفي ت370ه كتاب )الأشربة  أبوبكر أحمد بن علي  النديم ص293 (، وللجصاص 
وتحليل النبيذ(، أشار إليه وذكر جملة منه في كتابه أحكام القرآن 122/4-127، وللطحاوي أحمد.
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89- مـن ذلـك نجاسـة النبيـذ المسـكر، وفسـق مـن شـربه، و وقـوع الحـد عليـه، وعـدم قبـول 
شهادته عند البعض، و وقوع طلاقه عند من يحرمه، ومن يبيحه يرى عدم نجاسته، ولا فسق شاربه 

إذا لم يسـكر مـن شـربه، وعـدم وقـوع الحـد عليـه، وقبـول شـهادته وغري ذلـك.

90- بدائع الصنائع 115/5، الهداية شرح البداية 393/4.

91- أخرجـه مسـلم باب: بيـان أن جميـع ماينبـذ ممايتخـذ مـن النخـل والعنـب يسـمى خمـراً، 
كتـاب: الأشـربة برقـم 1985.

92- المبسوط للسرخسي 4/24، الهداية 396/4.

93- أخرجـه النسـائي باب: ذكـر الأخبـار اليت اعتـل بهـا مـن أباح شـراب السـكر كتـاب: 
الأشـربة، برقم 5683. قال الهيتمي: رواه الطبراني بأسـانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. مجمع 
الزوائـد3/5، وقـال الحافـظ ابـن حجـر: رجالـه ثقـات. فتـح البـاري 46/10، وصححـه الألبـاني في 

صحيـح النسـائي1149/3.

94- شرح معاني الآثار الطحاوي 214/4.

95- قطَّب: أي قبض مابين عينيه كما يفعله العبوس. النهاية في غريب الحديث 79/4 مادة 
)قطب(، لسان العرب681/1 مادة )قطب(.

96- أخرجه النسائي باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر كتاب: الأشربة 
برقم5703، وضعفه، كما ضعفه البخاري. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 527/8، وضعفه الألباني 

في ضعيف سنن النسائي ص250.

97- المبسوط للسرخسي 16/24.

98- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 220/4. قلت: الحديث مخرج في الصحيحين 
والسنن وليس فيه لفظة )ولاتسكرا( وسيأتي تخريجه ضمن أدلة الجمهور.

99- شرح معاني الآثار 220/4.

100- أخرجه الدار قطني في سننه 260/4، وبنحوه البيهقي في السنن الكبرى 519/8، 
وابن أبي شيبة في المصنف 79/5 وإسناده صحيح.
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101- بدائع الصنائع 117/5.

102- الهداية شرح البداية 393/4.

103- بداية المجتهد 551/1.

104- الـكافي لابـن عبدالرب443/1، القوانين الفقهيـة ص117، روضـة الطالبين 168/10، 
مغين المحتـاج 515/5، الإنصـاف للمـرداوي 228/10، كشـاف القنـاع للبهـوتي 116/6، المحلـى 

لابـن حـزم 176/6 رقـم المسـألة 1999.

105- الحاوي للماوردي 391/13.

106- حديث صحيح متواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي229. 
وأخرجـه عـن أبي موسـى الأشـعري: البخـاري في صحيحـه باب: بعـث أبي موسـى ومعـاذ إلى اليمـن، 
كتـاب: المغـازي برقـم4343، ومسـلم باب: بيـان أن كل مسـكر خمـر، كتـاب: الأشـربة برقـم1733. 
وأخرجـه عـن أبي بـردة: مسـلم في صحيحـه باب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب مخلوطين، كتـاب: 
الأشربة برقم 1999. وأخرجه عن جابر: مسلم في صحيحه باب: بيان أن كل مسكر خمر، كتاب: 
الأشـربة برقـم2002. وأخرجـه عـن عبـدالله بـن عمـر: مسـلم في صحيحـه باب: بيـان أن كل مسـكر 
خمر، كتاب: الأشربة برقم2003. وأخرجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أبوداود في سننه باب: 
النهي عن المسكر، كتاب: الأشربة برقم 3685. وأخرجه عن عائشة: أبوداود في سننه باب: النهي 
عـن المسـكر، كتـاب: الأشـربة برقـم 3687، والترمـذي باب: مـا أسـكر كثريه فقليلـه حـرام، كتـاب: 
الأشربة برقم 1866. وأخرجه عن ابن مسعود: ابن ماجه في سننه باب: كل مسكر حرام، كتاب: 
الأشربة برقم 3388. وأخرجه عن معاوية: ابن ماجه باب: كل مسكر حرام، كتاب: الأشربة برقم 
3389. وأخرجه عن أبي سعيد الخدري: أحمد في المسند 173/18. وأخرجه عن أنس بن مالك: 

أحمد في المسـند 149/19. وأخرجه عن قيس بن سـعد بن عبادة: أحمد في المسـند 231/24.

107- أخرجه البخاري باب: الخمر من العسل وهو البتع، كتاب: الأشربة برقم 5586، 
ومسلم باب: بيان أن كل مسكر خمر، كتاب: الأشربة برقم 2001.

108- أخرجه مسلم باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، كتاب: الأشربة برقم2003.



45

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

109- أخرجه أبوداود باب: النهي عن المسكر، كتاب: الأشربة برقم 3681، وسكت عنه، 
والترمـذي باب: كل مسـكر حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 1865 وحسـنه، وابـن ماجـه باب: كل 
مسـكر حرام،كتـاب: الأشـربة برقـم3393، وأحمـد في المسـند 51/23، وصححـه الألبـاني في إرواء 
الغليـل 42/8. كمـا أخرجـه عـن عبـدالله بـن عمـرو: النسـائي باب: تحـريم كل شـراب أسـكر كثريه، 
كتاب: الأشربة برقم 5607، وابن ماجه باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب: الأشربة برقم 
3394، وأحمد في المسند119/11. وأخرجه عن عبدالله بن عمر: ابن ماجه باب: ما أسكر كثيره 
فقليلـه حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 3392، وأحمـد في المسـند 464/9-465. وأخرجـه عـن سـعد 
بـن أبي وقـاص بلفـظ: )نهـى عـن قليـل مـا أسـكر كثريه(، النسـائي في باب: تحـريم كل شـراب أسـكر 
كثريه، كتـاب: الأشـربة برقـم 5609. وأخرجـه عـن عائشـة بلفـظ: )مـا أسـكر منـه الفـرق فمـلء 
الكـف منـه حـرام(، أبـوداود باب: النهـي عـن المسـكر، كتـاب: الأشـربة برقـم 3687، والترمـذي 

باب: مـا أسـكر كثريه فقليلـه حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 1866، وأحمـد في المسـند 484/40.

110- أخرجه أبوداود باب: النهي عن كل مسكر كتاب: الأشربة برقم 3683 وسكت 
عنه، وأحمد في المسند 567/29، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47/10.

111- شرح مختصر الروضة للطوفي 259/1.

112- فتح الباري 46/10.

113- بداية المجتهد 550/1، نهاية المطلب 396-395/13.

114- سبق تخريجه.

115- المراد به هنا العنب يدل على ذلك رواية )إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً ...( 
رواها أبو داود عن النعمان بن بشير باب: الخمر مما هو، كتاب: الأشربة برقم 3676.

116- أخرجه أبوداود باب: الخمر من العنب، كتاب: الأشربة برقم 3677 وسكت عنه، 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 331/2.

برقم 5581، ومسلم  العنب، كتاب: الأشربة  البخاري باب: الخمر من  117- أخرجه 
باب: في نزول تحريم الخمر كتاب التفسير برقم 3032. 

118- بداية المجتهد 552/1.
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119- أخرجه النسائي في سننه باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح الشراب، كتاب: 
الأشربة برقم 5686، ورجح هذه الرواية.

الشراب،  أباح  اعتل بها من  التي  الأخبار  الكبرى باب: ذكر  النسائي في  أخرجه   -120
كتاب: الأشربة برقم5174، والدار قطني في سننه 256/4، وقال: قال موسى بن هارون وهذا 
هو الصواب عن ابن عباس لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: »كل مسكر حرام«، وكذلك فتيا ابن 
عباس في المسكر. ورجح الحافظ ابن حجر رواية )والمسكر من كل شراب( فتح الباري 46/10.

121- سبق تخريجه

122- التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس لابن الجلاب 323/1.

123- المعونة على مذهب عالم المدينة 716/1.

124- التاج والإكليل 232/3، مواهب الجليل 232/3، الشرح الكبير للددير 115/2.

125- لسان العرب 256/8 مادة ) فقع (، المطلع على ألفاظ المقنع لابن مفلح ص457.

126- مواهب الجليل 232/3، الشرح الكبير للدردير115/2، الشرح الكبير لابن قدامة 
342/10، الإنصاف للمرداوي 238/10، كشاف القناع 120/6.

127- المغني 514/12.

القطان  لابن  الإجماع  مسائل  في  الإقناع  ص137،  حزم  لابن  الإجماع  مراتب   -128
1008/2، بداية المجتهد 552/1.

129- المجموع للنووي 565-564/2.

للنووي  المجموع  ص25،  جزي  لابن  الفقهية  القوانين   ،22/1 الهندية  الفتاوى   -130
93/1، الشرح الكبير لابن قدامة 23/1، المحلى لابن حزم 195/1رقم المسألة 148.

131- مختصرالطحاوي ص15، بدائع الصنائع للكاساني 15/1، المبسوط للسرخسي 88/1.
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132- أخرجه الترمذي باب: الوضوء بالنبيذ، كتاب: الطهارة، برقم84. وقال: أبوزيد رجل 
مجهول عند أهل الحديث لاتعرف له رواية غير هذا الحديث. وأخرجه أبوداود باب: الوضوء بالنبيذ، 
كتاب: الطهارة برقم 84، وابن ماجه باب: الوضوء بالنبيذ، كتاب: الطهارة برقم 384، وأحمد 

في المسند 323/6، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 15/1، والبغوي في شرح السنة 64/2.

133- بدائع الصنائع 16/1.

134- مصنف ابن أبي شيبة 32/1. قال ابن قدامة روى عن علي  وليس بثابت عنه. المغني 
19/1. قلت: لأن في إسناده الحارث الأعور وهوضعيف. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر145/2.

135- الـكافي لابـن عبدالرب 155/1، القوانين الفقهيـة لابـن جـزي ص25، المجمـوع للنـووي 
93/1، نهاية المحتاج للرملي62/1، الشرح الكبير لابن قدامة 23/1، كشاف القناع للبهوتي 30/1-

31، المحلـى لابـن حـزم 95/1 رقـم المسـألة 148. 

136- المجموع للنووي93/1-94، المغني لابن قدامة 18/1.

عنـه  وسـكت  برقـم 332،  الطهـارة  يتيمـم، كتـاب:  الجنـب  أبـوداود باب:  أخرجـه   -137
والترمـذي باب: التيمـم للجنـب إذا لم يجـد المـاء برقـم 124، وقـال: حسـن صحيـح، والنسـائي باب: 
الصلوات بتيمم واحد، كتاب: الطهارة برقم 322، وأحمد في المسند 297/35، وصححه النووي 

في المجمـوع 94/1، والألبـاني في إرواء الغليـل 181/1.

138- أخرجه مسلم في صحيحه باب: جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً، كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة برقم 522.

139- المحلى لابن حزم 195/1 رقم المسألة 148.

140- المجموع للنووي 94/1، المغني لابن قدامة 19/1.

141- قال الإمام النووي: حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين. وقال الحافظ ابن حجر: 
حديث ابن مسعود أطبق علماء السلف على تضعيفه. المجموع للنووي94/1 فتح الباري422/1.

142- أخرجه مسلم في صحيحه باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، كتاب: 
الصلاة برقم 450.
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143- المحلى لابن حزم 198/1، فتح الباري 422/1.

144- قـال الطحـاوي: قـال أبوحنيفـة بالطهـارة بنبيـذ التمـر خاصـةً دون مـا سـواه مـن الأنبـذة 
عند عدم الماء، وقال أبويوسف: لا يتوضأ به وبه نأخذ. مختصر الطحاوي ص15، وانظر: الفتاوى 

الهنديـة 22/1، حاشـية ابـن عابديـن 227/1.

145- المجموع للنووي 271/8، نهاية المحتاج للرملي 319/3، المحلى لابن حزم 217/5 
رقم المسألة 870.

146- العباس بن عبدالمطلب  عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي سقاية العباس موضع بالمسجد الحرام 
يستسقى فيه الماء ليشربه الناس، وبينها وبين زمزم أربعون ذراعاً. تهذيب الأسماء واللغات 160/3.

147-أخرجه مسلم باب: وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، كتاب: الحج برقم 1316.

148- شرح صحيح مسلم للنووي 64/9.

149- انظر: المحلى لابن حزم 217/5 رقم المسألة 870.

150- المحلى لابن حزم 217/5 رقم المسألة 870.

151- البيان والتحصيل لابن رشد 428/3، 527/17.

152- المصنف لابن أبي شيبة 188/3.

153- عـن عائشـة � قالـت: مـا كان أحـد يتبـع آثار النيب صلى الله عليه وسلم في منازلـه كمـا كان يتبعـه ابـن 
عمر )الطبقات لابن سعد 145/4(، وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي 
فيها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس )السنن الكبرى 
للبيهقـي 402/5(، وعـن نافـع قـال: لـو رأيـت ابـن عمـر يتبـع آثار رسـول الله صلى الله عليه وسلم لقلـت هـذا مجنـون 

)الحاكـم في المسـتدرك 561/3(

154- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 199/3-204، إحكام 
 ،252-229/3 الرازي  لفخرالدين  المحصول  للباجي232-222،  الأصول  أحكام  في  الأصول 
المنخول للغزالي ص309-315، المسودة لآل تيمية ص76، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

458/1-474، إرشاد الفحول للشوكاني 35-38، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر 370-219/1.



49

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

المصادر والمراجع:

)1( الآثار، لأبي يوسف، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، طبعة دار الكتب العلمية.

)2( إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: الجبوري، طبعة مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: الأولى، عام 1409ه.

)3( أحكام القرآن، للجصاص الرازي الحنفي، ط: دار إحياء التراث العربي، عام 1405ه.

)4( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري، طبعة دار الكتب العلمية.

)5( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، طبعة دار الفكر.

)6( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصرالدين الألباني، الطبعة: الثانية، 
بيروت: المكتب الإسلامي، 1415ه.

المكتب  طبعة:  الشاويش،  زهير  تحقيق:  للخلال،  أحمد،  الإمام  مسائل  من  الأشربة   )7(
الإسلامي، الطبعة: الأولى 1421ه.

قتيبة، تحقيق: ممدوح حسن، طبعة مكتبة  فيها، لابن  الناس  )8( الأشربة وذكر اختلاف 
الثقافة الدينية، عام 1995م.

)9( الأشربة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: صبحي جاسم البدري، طبعة العاني، عام 1396ه.

)10( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالرحمن الوكيل، طبعة 
مكتبة ابن تيمية.

)11( الأعلام، للزركلي، طبعة دار العلم للملايين، عام1995م.

الأشقر، طبعة  الشرعية، لمحمد سليمان  الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام  أفعال   )12(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة، عام 1416ه.

القلـم،  فـاروق حمـادة، ط: دار  القطـان، تحقيـق:  )13( الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع، لابـن 
1424ه. الأولى  الطبعـة:  دمشـق، 
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)14( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، 
للمرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة: الثانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الحفيد"  بــ"ابن رشد  الشهير  بن رشد  أحمد  بن  المقتصد، محمد  ونهاية  المجتهد  بداية   )15(
حققه: عبدالحليم محمد عبدالحليم، ط: دار الكتب الإسلامية، الطبعة: الثانية، عام 1403ه.

)16( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية.

)17( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد، طبعة 
دار الغرب، عام 1408ه.

الفكـر،  المـواق، ط: دار  العبـدري  بـن يوسـف  التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل، لمحمـد   )18(
سـنة 1412ه. الثالثـة،  الطبعـة: 

)19( التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، تحقيق: سيد كسروي، طبعة دار 
الكتب العلمية، عام 1428ه.

)20( تفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، طبعة دار الكتاب العربي، 
عام 1407ه.

)21( التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، لابـن عبدالرب، تحقيـق: مصطفـى العلـوي، 
ومحمـد البكـري، الطبعـة: الثانيـة، مكـة: المكتبـة التجاريـة، عـام 1402ه.

)22( تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

)23( تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، طبعة القاهرة، الطبعة: الأولى، 1414ه.

)24( الجامع الصحيح »سنن الترمذي«، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر، ط: المكتبة التجارية.

تنوير الأبصار، محمد أمين  المختار شرح  الدر  ابن عابدين، رد المحتار على  )25( حاشية 
الشهير بابن عابدين، ط: المكتبة التجارية، الطبعة: الثانية، سنة 1386ه.

)26( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، لأحمد الطحطاوي، طبعة بولاق، عام 1318ه.
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)27( الحاوي، للماوردي، ط: دار الفكر، بيروت.

)28( الخمر بين الفقه والطب، للدكتور محمد البار، طبعة الدار السعودية، الطبعة: السادسة، 
عام 1404ه.

هاشم  عبدالله  تحقيق:  العسقلاني،  حجر  لابن  الهداية،  أحاديث  تخريج  في  الدراية   )29(
اليماني، طبعة دار المعرفة.

)30( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، طبعة دار الكتب العلمية.

)31( الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، الطبعة: الأولى، 
بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 1994م.

)32( روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، الطبعة: الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، 
عام 1412ه.

)33( زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، الطبعة: الرابعة عشر، بيروت: مؤسسة 
الرسالة، عام 1407ه.

)34( سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، حققه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقي، 
ط: دار الكتب العلمية.

)35( سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث، ضبط وتعليق وترقيم: محمد 
محيي الدين عبدالحميد، بيروت: دار إحياء التراث.

)36( سنن الدار قطني، للحافظ علي بن عمر الدار قطني، ط: دار إحياء التراث العربي، سنة 1413ه.

)37( السنن الكبرى، للبيهقي، ط: دارالمعرفة، عام 1413ه.

)38( السنن الكبرى، للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1421ه.

)39( سنن النسائي »المجتبى«، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. رقمه وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبوغدة، ط: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الرابعة، سنة 1414ه.

)40( سير أعلام النبلاء، للذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1410ه.
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)41( شرح السنة، للبغوي، تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط، ط: المكتب الإسلامي، 
الطبعة: الثانية 1403ه.

)42( الشرح الكبير على متن المقنع، لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة، علق عليه: 
رشيد رضا، ط: دار الكتاب العربي.

)43( الشرح الكبيرعلى مختصر خليل، لأحمد الدردير، طبعة عيسى البابي الحلبي.

)44( شرح صحيح مسلم، للنووي، الطبعة: الأولى، مصر: المطبعة المصرية بالأزهر، عام 1347ه.

)45( شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق: عبدالله التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، عام 1407ه.

)46( شرح معاني الآثار، للطحاوي، طبعة عالم الكتب، عام 1414ه.

)47( شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس 
البهوتي، الطبعة: الأولى، بيروت: عالم الكتب، عام 1414ه.

)48( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم: محمد 
فؤاد عبدالباقي، الطبعة: الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 1408ه.

)49( صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصرالدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي.

)50( صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصرالدين الألباني. الطبعة: الثانية، نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج، الرياض، عام 1408ه.

)51( صحيح سنن النسائي. محمد ناصرالدين الألباني.الطبعة: الأولى، نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج، الرياض، عام 1409ه.

)52( صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، بيروت: دار ابن حزم.

)53( ضعيف أبي داود، للألباني، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1423ه.

)54( ضعيف سنن النسائي، للألباني، طبعة المكتب الإسلامي، عام 1411ه.

)55( الطبقات الكبرى، لابن سعد، بيروت: دار صادر.
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)56( عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لابن العربي، طبعة إحياء التراث العربي، عام 1415ه.

)57( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، تحقيق: حميد لحمر، طبعة دار 
الغرب، الطبعة: الأولى، عام 1423ه.

)58( العناية شرح الهداية، لمحمد البابرتي، طبعة دار الفكر.

)59( الفتاوى الهندية، تأليف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة: الرابعة، بيروت: 
دار إحياء التراث العربي.

الدين  تحقيق: محب  العسقلاني،  لابن حجر  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح   )60(
الخطيب، الطبعة: الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 1408ه.

)61( فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن 
الهمام، ط: دار الفكر، الطبعة: الثانية.

)62( فهرسة ابن خير الإشبيلي، لأبي بكر محمد بن خير، طبعة عباس الباز عام 1419ه.

)63( الفهرست، لابن النديم، طبعة دارالمعرفة.

)64( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، الطبعة: الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام1407ه.

)65( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم، 
ط: دار الغرب، الطبعة: الأولى 1992م.

الميس، طبعة  للسيوطي، تحقيق: خليل  المتواترة،  الأخبار  المتناثرة في  الأزهار  )66( قطف 
المكتب الإسلامي عام 1405ه.

)67( القوانين الفقهية، لابن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت.

)68( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبدالبر، تحقيق: محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني، مصر: دار الهدى، عام 1399ه.

)69( الكافي، لابن قدامة، طبعة دار الكتب العلمية، عام 1414ه.
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القناع عن متن الإقناع، للبهوتي. مراجعة: هلال مصيلحي، بيروت: دار  )70( كشاف 
الفكر عام 1402ه.

)71( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

)72( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، طبعة دار إحياء التراث العربي.

)73( لسـان العـرب، لأبي الفضـل جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم بـن منظـور، الطبعـة: الأولى، 
بريوت: دار صـادر عـام 1410ه.

)74( المبسوط لأبي بكر محمد السرخسي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1414ه.

)75( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ أبي بكر الهيثمي، بيروت: دار الكتب العلمية 
عام 1408ه.

)76( المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، بيروت: دار الفكر.

)77( مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب: عبدالرحمـن بـن قاسـم العاصمـي وابنـه محمـد، 
الـرياض: دار عـالم الكتـب.

طبعة  العلواني،  جابر  طه  تحقيق:  الرازي،  لفخرالدين  الأصول،  علم  من  المحصول   )78(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية عام 1412ه.

)79( المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، تحقيق: عبدالغفار البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية.

)80( مختصرالطحاوي، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، طبعة دار إحياء العلوم، عام 1406ه.

)81( مراتب الإجماع، لابن حزم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

)82( المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، بيروت: دار المعرفة.

)83( المسند، للإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
الأولى1421ه.

)84( المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: دار 
الكتاب العربي، بيروت.
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)85( المصنّف، لابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، ط: دار التاج، الطبعة: الأولى، سنة 1409ه.

)86( المطلع على أبواب المقنع، لابن مفلح، طبعة المكتب الإسلامي، عام 1401ه.

)87( المعـالم الأثرية في السـنة والسرية، محمـد محمـد حسـن شـراب، طبعـة دار القلـم، دمشـق، 
الطبعـة: الأولى1411ه.

)88( معالم السنن، للخطابي، طبعة المطبعة العلمية، عام 1351ه.

)89( المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب، تحقيق: حميش عبدالحقّ طبعة 
المكتبة التجارية، مصطفى الباز.

)90( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

)91( المغني في شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة، تحقيق: عبدالله التركي، وعبدالفتاح الحلو 
الطبعة: الثالثة، بيروت: دار عالم الكتب عام 1417ه.

)92( المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

)93( المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، طبعة 
دار الفكر،الطبعة: الثالثة عام 1419ه.

بالحطاب،  المعروف  المقري،  محمد  بن  محمد  خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب   )94(
الطبعة: الثالثة، بيروت: دار الفكر عام 1412ه.

)95( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
عام 1414ه.

)96( نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني، تحقيق: عبدالعظيم الدّيب، طبعة دار المنهاج، 
عام 1428ه.

)97( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، المبــارك الجــزري ابــن الأثــر، تحقيــق: طاهــر الــزاوي، 
ومحمــود الطناحــي، مكــة: عبــاس البــاز.

)98( الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، طبعة دار إحياء التراث العربي.




